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هـ، الموافق 30/03/1447
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 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل/ 4014
 ه 1447

الموافق  هـ26/05/1447
 م17/11/2025

 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

 صندوق استثمار عقاري

 الوقائع
ي أن خلتت   

 
ي منازعات المدعي ص وقائع هذه الدعوى ف

 
 دعوى الأوراق المالية بلائحة تقدم إلى لجنة الفصل ف

كة مع  استثمر متضمنة أنه  ي لمشاركة ك لوذل ؛( ريال1,220,000بمبلغ قدره ) المدع عليها الشر
 
اء ف شر

ي قطع أر وتملك 
ض على عدم تقديم الاستثمار مدة وأن ، محل الدعوى اض  كة سنة، ويعتر المدع عليها الشر

امها بالمدة المحددة بالاتفاقية، و أي بيانات عن الاستثمار  وصرف  ،مالهبإعادة رأس ها وطلب إلزام . عدم التر 
ار  ي لحقت به الأرباح، والتعويض عن الأصر 

 . التر
ظرت وقد    

ُ
ي  الفصل لجنة قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى، ن

 
رقم المالية  الأوراق منازعات ف

ي هـ1447م لعام 1/2025ل/د/ 6075
:  ، القاض  ي

 بالآتر
مة بي   المدعي " : بطلان الاتفاقية المتر

ً
كة و  أولا  . المدع عليها الشر

: إلزام 
ً
كة ثانيا  قدره ثلا الشر

ً
 ومائالمدع عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغا

ً
بعون ة وأربعة وأر ثمائة وستون ألفا

 وأ
ً
 . ريال( 360,144.34رب  ع وثلاثون هللة )ريالا

: إلزام 
ً
كة ثالثا  ومائتان وواحد وثمانون الشر

ً
 قدره مائتان واثنا عشر ألفا

ً
المدع عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغا

ون هللة )  وسبع وعشر
ً
ار ريال( 212,281.27ريالا  عن الأصر 

ً
ي لحقت به.  ؛ تعويضا

 التر
 
ً
 . "ذلك من طلبات ما عدا : رفض رابعا
    
 
 عليه،  هوكيل تقدم (--)، وبتاري    خ (--)بنسخة من القرار بتاري    خ  المدعي بلِغ وأ

ً
بمذكرة استئناف طعنا

: تضمنت  ي
 الآتر

ي الدائرة "
ي قبول موكلىي المدعي حيث لم تقض 

ر
اض على الحكم: لما كان الحكم الصادر لم يلاف أسباب الاعتر

اءها موكلىي المدعي ة كامل مبلغ راالموقرة بإعاد
ي تم شر

س المال المدفوع والذي يمثل حصيلة المساهمة التر
ي 
 
كة سعودي، وقد قضت الدائرة بإلزام ريال  (1,220,000)إجمالىي مبلغ وقدره  ‘محفظةال’ف المدع الشر

ي مست (360,144.34)عليها بسداد مبلغ وقدره 
 
 على ما ورد ف

ً
كة لاند قدمته ريال، تأسيسا ا المدع عليهشر

 وقدره ، ‘شف حساب استثماريك’بعنوان 
ً
ريال  (859,855.66)يتضمن إشارة إلى أن موكلىي قد استلم مبلغا

اضباعتباره متحصلات الت ي حيثيات الحكم موضوع الاعتر
 
حيث قدمت ’ صفية وهذا غت  صحيح حيث ورد ف

كة   ما يٌثبت تسليمها للمدعي مب المدع عليها الشر
ً
 859,855.66قدره )لغا

ً
 يمثل متحصلات التصفية ( ريالا
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ي تأويله وتطبيقه والوزن السليم ، ‘محل الدعوى للصندوق
 
 للنظام والخطأ ف

ً
وحيث أن ما ورد جاء مخالفا

 باب التالية: للبينات للأس
ي تم تقديم. 1

من قبل  ها استندت الدائرة الموقرة إلى مستند غت  رسمي وغت  ثابت المصدر: إن الورقة التر
كة   يثبت استلام موكلىي لأي  ‘كشف الحساب’ها بعنوان المدع عليالشر

ً
 أو معتمدا

ً
 رسميا

ً
 مستندا

ّ
عد

ُ
لا ت
كة مبالغ مالية، فهي ورقة عادية صادرة من طرف واحد ) ها(، ولا تحمل أي توقيع أو ختم أو المدع عليالشر

، وبالتالىي فهي لا ت  على السداد أو الا لصإثبات استلام منسوب لموكلىي المدعي
ً
 ح دليلا

ً
ستلام وذلك وفقا

 لأحكام الإثبات فموكلىي المدعي لم يستلم المبلغ المدع به 
ً
 . مطلقا

ي . 2
 
ي المستند: قد أنكر موكلىي ف

 
مذكرته المقدمة لدى الدائرة ما زعمته إنكار موكلىي المدعي لصحة ما ورد ف

كة  د وغت  صحيح. ومع  أن هذا الادعاء قول مردو ي ّ  بالمدع عليها بشأن توزي    ع متحصلات التصفية، و الشر
ا وأنه لا يحمل أي موسيلة إثبات رسمية. لا سيذلك، لم تتثبت الدائرة الموقرة من صحة هذا الادعاء بأي 

 طرفه.  صفة لموكلىي المدعي فهو لم يتم صدوره من
: لم تقدم . 3 كة غياب الدليل البنكي أو الإيصال المعتمد الرسمي ا يثبت تحويل المبلغ يها ملعالمدع الشر
، الأمر الذي يجعل لمذكور عن طريق حوالة بنكية معتمدة ما ن البنك أو إيصال استلام موقع عليه من موكلىي

 لا تقوم به الحجة. 
ً
 مصطنعا

ً
 عرفيا

ً
 ما قدمته لا يعدو كونه محررا

ي تنص: ظن( من 40( من نظام الإثبات: نصت المادة )40مخالفة الحكم لمقتض  المادة ). 4
ام الإثبات والتر

ر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو ’أنه: على   إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّ
ر، وكا  بالمحرَّ

ً
اع، ولم تكفِ وقائع نائبه أو نف  علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكا ي الت  

 
ر منتِجًا ف ن المحرَّ

ي إقنا 
 
ء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة محكمة بصحة الخط أو الإمضا الع الدعوى ومستنداتها ف

ي هذا المحرر،  وحيث إن موكلىي ، ‘.. بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما 
 
قد أنكر صحة ما ورد ف

ي 
 
 ف

ً
اع، ولم تكفِ وقائع الدعوى لإقناع الدائرة بصحته، فإن الواجب كاوكان المستند منتجا ي الت  

 ن يقتض 
 للماالتحقي

ً
ي صحته وفقا

 
 دة المشار إليها، سواء بالمضاهاة أو بسماع الشهود، وهو ما لم يتم. ق ف

به من ريال نظت  ما لحق  (100,000)لم تحكم الدائرة الموقرة بأتعاب المحاماة المطالب بها بمبلغ قدره . 5
ار وذلك بسبب مماطلة أ كة صر  ي سداد مبلغ حصيالشر

 
 ". اهمةلة المسالمدع عليها ف

ي ختام مذكرته الاستئنافية  دعي المأجمل وكيل ثم     
 
، إلغاء طلباته ف

ً
 وموضوعا

ً
اض شكلا بطلب قبول الاعتر

ي الدعوى، والحكم بإلزام محل الاستئنافقرار ال
 
كة ، وإعادة النظر ف المال المدع عليها بكامل رأس الشر

مهلعدم ثبوت  ( ريال1,220,000)
ُّ
( 212,281.27ر بمبلغ قدره )تعويض الصاد، وتأييد الوكلهمن م تسل

 ( ريال. 100,000أتعاب المحاماة بمبلغ قدره )الحكم بريال، و 
بلِغت    
 
كة وأ ستئناف بمذكرة ا ها وكيل تقدم (--)، وبتاري    خ (--)بنسخة من القرار بتاري    خ  المدع عليها الشر

 : ي
 عليه، تضمنت الآتر

ً
 طعنا

: نتم"
ً
ي مذكراتنا ودفمك بسأولا

 
ي تقدمنا ب ها أوعنا الا ورد ف

ي متر
 
من  ذه الدعوى، واع تبارها جزءً هام اللجنة ف

 هذه المذكرة. 
 : ي
ي الدعوى للسبب الآتر

 
ي تكييف الوقائع: أبطل القرار المُستأنف الاتفاقية بي   طرف

 
: الخطأ ف

ً
وحيث  ... ’ثانيا

تباع الإجراءات ه دون انشاء صندوق وطرح وحداتإلنظام العام من خلال أن الاتفاق ورد على محل يخالف ا
ي ه

 
ي به الدائرة من تلقاء نفسها، الأمر النظامية ف

 وتقض 
ً
 مطلقا

ً
 بطلانا

ً
ذا الشأن، وهو ما يجعل العقد باطلا

مة وهذا التسبيب لا يتفق مع طبيعة ، ‘الذي تنتهي معه الدائرة إلى إبطال الاتفاقية بي   الطرفي    الاتفاقية المُتر
ي ال

 
ي  فيها ما دعوى؛ فلا يوجد بي   طرف

 
 إلى إنشاء صندوق استثمار عقاري، ولكنها ف

ً
يشت  صراحة أو ضمنا

ي جوهرها تعد ع
 
قد إدارة محفظة خاصة، كما أكدت على ذلك )هيئة السوق المالية( وهي الجهة شكلها وف
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عة للأنظمة وال كات المالالمشر فة على الشر ي البند )ثلوائح والمشر
 
( التالىي ية، على النحو المبي   ف

ً
يلىي  ، وفيما الثا

 تفصيل ذلك: 
ي الدعوى طبيعتها بأنها )اتفاقية إدارة محفظة خاصة( وبالتالىي ليست  . 1

 
حدد عنوان الاتفاقية بي   طرف

ي صندوق استثماري. ونص )ال
 
اء أو تملك وحدات ف رقم  بموجب أمر البيع’تمهيد( على أنه اتفاقية إنشاء أو شر

اء رقم ... ... وأمر ا ي  لشر
اء 100,000 )يمتلك الطرف الثات  ي شر

 
ي فرصة عقارية متمثلة بالمشاركة ف

 
( وحدة ف

ي 
عد اتفاقي ،‘واستكمال إجراءات الإفراغ، ومن ثم بيعها ... محل الدعوىوتملك قطع أراض 

ُ
ة وبالتالىي فإنها ت

عي لل
ّ
كة الإدارة محفظة خاصة، وتوكيل من المُد ي الاتفاقية، ليصبح  عليها مدع شر

 
اء الأرض المحددة ف ي شر

 
ف

عي ا
ّ
ي المستثمرين، ثم تقوم  لمُد

ر
 لها على الشيوع مع باف

ً
كمالكا ع عليها ببيع الأرض نيابة عن ة الشر

ّ
المُد

عي وتدفع له نصيبه من رب  ح أو خسارة
ّ
:  (السابع)وأكد على ذلك البند  ،المُد ي

من الاتفاقية حيث نص على الآتر
ي المحفظة هو است يتفهمبهذا ’

 
ي بأن الاستثمار ف

اري، يقوم به الطرف الأول باسمه ثمار تجالطرف الثات 
ي 
ك، ‘.. لصالح الطرف الثات  ( لم تتر ي

ي  فعبارة )باسمه لصالح الطرف الثات  ي كون الطرف المشتر
 
 للشك ف

ً
مجالا

اء الأرض هم المستثمرون، ي عقد شر
 
، وهو ما أكده  ف عي

ّ
من الاتفاقيتي    (الثامن)صراحة البند ومن بينهم المُد

ات اء وتملك قطعيجية الا بالنص على أن استر ي )المشاركة بشر
 
ي  ستثمار تتلخص ف

 (. محل الدعوىأراض 
ي )نص البند . 2

كة من الاتفاقية على أنه إذا لم تنجح  (الثات  ي الا الشر
 
ع عليها ف

ّ
ي العقار تلك المُد

 
ستثمار ف

ي حي   أن اتفاقيات ( أشهر سوف يتم إرجاع ك3خلال )
 
. ف ي دفعها المُدعي

أو  امجء بر إنشا امل المبالغ التر
صناديق الاستثمار لا تنطوي على مثل هذا القيد. مما يدل على أن الاستثمار محل الاتفاقية ذو طبيعة تجارية 

اء ي المس وهي )شر
ر
عي وباف

ّ
اء أوراق مأرض لحساب المُد الية. تثمرين ثم إعادة بيعها لحسابهم...( وليس شر

:  (السابع)وذلك ما أكده البند  ي
ي المحفظة هو استثمار تجالاست نأ’صراحة بالنص الآتر

 
اري، يقوم به ثمار ف

ي 
:  (الثالث)وأكد ذلك البند  ،‘.. الطرف الأول باسمه لصالح الطرف الثات  ي

 ويكون ... ’من الاتفاقية بالنص الآتر
ي العقار الالغرض من هذا الإيداع أن يستثمر الطرف ال

 
ي المشاركة ف

 
ي هذا المبلغ ف

ي التمهيد أعلاه  ثات 
 
موضح ف

ي ملكية  ،‘اشر ثمار مبكاست
 
ة ف ي تكييف الاتفاقية على أنها مُشاركة مباشر

 
( صريحة ف إن عبارة )كاستثمار مباشر
ي صند

 
اء وحدات ف اء أوراق مالية من أيالعقار المحدد فيها، وأنها لا تتعلق بشر نوع؛ لأن  وق استثماري أو شر

 الاستثمار عتر وحدات استثمار 
ً
ي صندوق استثمار لا يوصف فنيا

 
استثمار مباشر وإنما )استثمار غت    ب أنهية ف

( وذلك بالنص (. كما أن البند الثامن كشف المقصود بعبارة )الاستثمار المباشر اتيجية  المباشر على أن استر
اء وتملك العقار الاستثمار ت ي )المشاركة بشر

 
 محل الاتفاقية(. تلخص ف

 خالف القرار المُستأنف نظام المعاملات المدنية بإبطا. 3
ً
 بي   أطرافه، دون وجود نص له عقدا

ً
 تم صحيحا

من نظام المعاملات المدنية على ما  (الرابعة والستون)( من المادة 1نصت الفقرة )نظامي يجت   نقضه. فقد 
 لم يجز نقضه أو تعدإذا  ’: يلىي 

ً
 . ‘يله إلا بالاتفاق أو بمقتض  نص نظامي تم العقد صحيحا

ي شأن سلامة الاتفاقية و ح هيئة يتعارض القرار المُستأنف مع إيضا . 4
 
أنها ليست اتفاقية السوق المالية ف

ي منازعات الأوراق المالية أن خاطبت هيئة السوق ا
 
لمالية إنشاء صندوق عقاري، فقد سبق للجنة الفصل ف

ي دعوى مماثلة لهذه الدعو 
 
ي --ى وهي الدعوى رقم )ف

 
( للاستفسار عن طبيعة الاتفاقية والعلاقة بي   طرف

لزم إفادتها عن طبيعة وحيث إن اللجنة بدراستها لهذه الدعوى تبي   أن نظرها يست.. ’صه: ى بما نالدعو 
كةالعلاقة بي   المدعي و  ، وهل المدع عليها الناتجة عن تلك الاتفاقية الشر مة بي   الطرفي   هذه العلاقة  المتر

 ا
ً
 وحصلت تعد منتجا

ً
 مستقلا

ً
كة ستثماريا االشر زمة بشأنه. وإن كان كذلك فما خيص اللاالمدع عليها على التر

خيص للمنتج الاستثماري، مع الإفادة عما إذا كان ترخيص المنتج  ي بموجبها تم التر
هي الإجراءات التر

، أو تا
ً
ي صندوق استثماري، وإن  ري    خ انتهائه. أو أنه يعد مرحلة من مراالاستثماري لا يزال ساريا

 
اك ف حل الاشتر

كة الكان كذلك فهل يحق لل ي تنظم  مدع عليها شر
جمع الأموال قبل تأسيس الصندوق، وما هي اللوائح التر

كة طبيعة العلاقة بي   المدعي و ... ’: وورد جواب الهيئة بما نصه، ‘هذه العلاقة الناتجة عن  ا ليهالمدع عالشر
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مة بي   الطرفي   هو عقد خدمة إدارة محفظة خاصة تلك الا  بعد خص لهم يقدمها الأشخاص المر تفاقية المتر
 وعليه لا يستدعي أخذ موافقة 

ً
 استثماريا

ً
ي الهيئة، ولا تعد منتجا

 
اخيص ف أخذ الرخصة اللازمة من إدارة التر

كات المدرجة والمن وصدر قرار لجنة الاستئناف ، ‘(1رفقتجات الاستثمارية )معليه من قبل وكالة الهيئة للشر
 لقرار لجنة الفصل باعتبار العقد --رقم )

ً
  ( مؤيدا

ً
هذا بالرغم من أن الاتفاقية محل تلك القضية تنص  صحيحا

 أن 
ً
اتيجية استثمارها على إنشاء صندوق عقاري، ومع ذلك أتر جواب الهيئة وقرار اللجنة مؤكدا ي استر

 
ف

الاتفاقية إدارة محفظة خاصة وليست إنشاء صندوق استثماري. ومن باب الأولى ينطبق ذلك القرار  طبيعة
اتيجية حل هذا على الاتفاقية م ي استر

 
الاستئناف، لأنها لم تذكر التوجه نحو تأسيس صندوق عقاري ف

ي أي موضع آخر. 
 
 استثمارها ولا ف

ع أو النظام للحكم للمدعي  ر من الشر : لا متر
ً
التعويض، ولا يصح الجمع بي   إبطال الاتفاقية والحكم بثالثا

 بالتعويض: 
 مع . 1

 
عية والنظامية وما استقرت عليه العقد و إن الحكم للمدعي بالتعويض أمر يتناف مع المبادئ الشر

عي أن هذا الخطأ 
ّ
ط إثبات المُد : لا يكون التعويض إلا عن خطأ، وبشر ي

المحاكم؛ وذلك على التفصيل الآتر
ر وخطأ  هألحق ب ، وأن العلاقة قائمة بي   الض 

ً
را كة صر  . وقد استقرت على ذلك المبادئ ا المدع عليهالشر

ي القضائية الصا
 
: درة ف ي

ي منازعات الأوراق المالية بالنص الآتر
 
كة خطأ ’الدعاوى المدنية للجان الفصل ف الشر

عي بإثبات أن ه ا المدع عليه
ّ
 وأن العلاقة  ذا الخطأ ألحق بهلا يؤسس بمفرده التعويض ما لم يقم المُد

ً
را صر 

ر وخطأ  كة قائمة بي   الض  ي دعواه . ‘االمدع عليهالشر
 
ر وارتباطه  ما يثبتولم يقدم المدعي ف تحقق الض 

ر حيث أن التعويض  ي القرار المستأنف رغم أن المدعي مكلف بإثبات دعواه بتحقق وقوع الض 
 
بالخطأ الوارد ف

ر محقق و  . ولم يتوفر لا يكون إلا عن صر  ي على سبيل اليقي  
 
ي هذه الدعوى. وعلى سبيل المثال ورد ف

 
ذلك ف

: ديوان المظالملمبادئ الإدارية( حكام وا)مجموعة الأ  (--أسباب حكم الاستئناف ) ي
ر ’، النص الآتر جتر الض 

ر المتحقق وعلى سبيل اليقي    ي المال ، ‘.. بالتعويض لا يتم إلا عن الض 
 
الحُرمة، وحيث لم ولما كان الأصل ف

كة ثبت خطأ ي ر، العلاقة السببية(، فإن الشر ع عليها، ولعدم قيام أركان التعويض )الخطأ، الض 
ّ
لحكم االمُد

كة  على عية والسوابق القضائية. الشر ع عليها بالتعويض أمر يتعارض مع المبادئ الشر
ّ
 المُد

 إلى إعادة لطرفي   إلا أنها حكمت بالتعويض )إبالرغم من إصدار الدائرة الحكم ببطلان الاتفاقية بي   ا. 2
ً
ضافة

عية المستقرة والمواد النظ ي ارأس المال( وهذا يتعارض مع المبادئ الشر
رتب على البطلان إعادة مية التر

ُ
 ت

ي أن الحكم بالتعويض بالإضافة إلى إعادة 
ي كانوا عليها قبل التعاقد، مما يعت 

أطراف الاتفاقية إلى الحال التر
ي كانوا عليها قبل التعاقد. يتعارض مع قض النظام أثر البطلا رأس المال

ن على إعادة الطرفي   إلى الحالة التر
: نية والافقد نصت المادة الث ي

: آثار إبطال العقد وبطلانه: ’ثمانون من نظام المعاملات المدنية على الآتر
ً
ثالثا

ي إبطال العقد أو بطلانه،
ي حالتر

 
ي   المادة الثانية والثمانون: ف

كانا عليها قبل يعود المتعاقدان إلى الحالة التر
ي كانا عليها ة الطرفدولا يخف  أن إعا، ‘التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقض  بالتعويض

ي   إلى الحالة التر
، وبالتالىي فإن  عي

ّ
ي هذه الدعوى، وتم تحقيقه عتر الحكم بإعادة رأس المال إلى المُد

 
قبل التعاقد أمر ممكن ف

ي أمر يتعارض مع هذهال
 
 . "المادة حكم له بمبلغ إضاف

كة أجمل وكيل ثم      ي ختام مذكرته الاستئنافي عليها  المدعالشر
 
لغاء القرار محل إبطلب  ةطلباته ف

 ، والحكم بالاستئناف
ّ
كة الدعوى لعد ثبوت خطأ  رد  . المدع عليها الشر

كة  تم تبليغو     ، وبتاري    خ  وكيل ف المقدمة منبمذكرة الاستئنا ا المدع عليهالشر  ها وكيل تقدم (--)المدعي
:  ،بمذكرة جوابية ي

 متضمنة الآتر
: نتمسك بما تقدمنا به

ً
ي م "أولا

 
ي  (--كرة الاستئناف على القرار رقم )ذ من دفوع ف

 
 . (--)المؤرخة ف

( من 
ً
ي الفقرة )ثانيا

 
: الجواب على ما ورد ف

ً
( من مُذكرة المذكرة الاستئنثانيا

ً
ي البند )ثانيا

 
افية: لا صحة لما ورد ف

ي قدمها المُدعي من أن: 
 وقدره  )’الاستئناف التر

ً
تباره عل سعودي باريا( ٨٥٩,٨٥٥.٦٦موكلىي قد استلم مبلغا
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كة ارفقت  فقد  ‘متحصلات التصفية وهذا غت  صحيح ي الشر
 
ي مذكرتها المؤرخة ف

 
ع عليها ف

ّ
نسخة   (--)المُد

ي محفظة صندوق من كشف ال
 
 (--)حتر تاري    خ  (--)من تاري    خ  الدعوىمحل حساب الاستثماري للمدعي ف

ي 
 فيه عدد الوحدات المملوكة للمدعي والعمليات التر

ً
اع، وهو لىتم تنفيذها ع موضحا  الوحدات محل الت  

، ويخا ي
ي القرار الابتدات 

 
ي مذكرتهيطابق ما ورد ف

 
 بأن فرصة ، لف ما ذكره المُدعي ف

ً
صندوق محل العلما

كة بتحويل حصيلة استثماره بمحفظة  الدعوى ي وقت سابق، وقد قامت الشر
 
لصندوق اتمت تصفيتها ف

 . "إنجاز التصفيةإلى حسابه الاستثماري فور  محل الدعوى
كة أجمل وكيل ثم    ي ختام مذكرته  عليها  المدعالشر

 
  الجوابيةطلباته ف

ّ
 الدعوى.  بطلب الحكم برد

كة لمدعي بمذكرة الاستئناف المقدمة من تم تبليغ او     لطلب تزويد اللجنة بما قد يكون  ؛المدع عليها الشر
الأمر الذي  ،بة من المدعي احددة دون ورود إجلديه من إجابة خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة الم

 . رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق
 

 افلجنة الاستئن
بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة الأخرى    

 ذات العلاقة. 
دما خلال الالاستئنافي   ن إوحيث    

ُ
 يتعي    فإنهدة المحددة واستوفيا متطلباتهما النظامية، م ق

ً
 . قبولهما شكلا

إلغاء على طلب  وكيل المدعي فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من ، ومن الناحية الموضوعية   
ي الدعوى، والحكم بإلزام محل الاستئنافقرار ال

 
كة ، وإعادة النظر ف بكامل رأس المال، المدع عليها الشر

 . والتعويض عن أتعاب المحاماة ( ريال،212,281.27أييد التعويض الصادر بمبلغ قدره )تو 
كمذكرة الاستئناف من وكيل  وحيث انصبت    ثبوت خطأ  ملعد على طلب رد الدعوى ا المدع عليهة الشر

كة   المدع عليها. الشر
ي    

 
ي قرارها محل نملف الدعوى، وما ا وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

 
تهت إليه لجنة الفصل ف

ي الدعوى، وإلبطلان الاتفاقية الاستئناف من 
 
مة بي   طرف كة زام المتر المدع عليها بأن تدفع إلى المدعي الشر

 قدره )
ً
 قدره )360,144.34مبلغا

ً
ي لحقت به، 212,281.27( ريال، ومبلغا

ار التر  عن الأصر 
ً
( ريال تعويضا

ي قرارها،  ،عدا ذلك من طلبات ورفض ما 
 
 إلى الأسباب الواردة ف

ً
 الذي تحيل إليه لجنة الاس استنادا

ً
تئناف منعا

 للتكرار. 
اض     ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه الاعتر

ي بُت 
وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب التر

ي خلصت إليها لجن
ي قضائها وسلامةعليه، فقد استبان لها صحة النتيجة التر

 
الأسباب والأسانيد  ة الفصل ف

ي أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك 
رى معه لجنة الاستئناف تأييد ما ي تللقواعد المقررة، الأمر الذالتر

 على أسبابه. 
ً
ي قرارها محل الاستئناف محمولا

 
 انتهت إليه لجنة الفصل ف

ي تم تقديمها من قبل ن الورقة امن أ ما دفع به وكيل المدعي  أما    
كلتر كشف )المدع عليها بعنوان  ةالشر

ع   (الحساب
ُ
 يثبت لا ت

ً
 أو معتمدا

ً
 رسميا

ً
 مستندا

ّ
مد

ُّ
ي مذكرته ومن أن موكله  بالغ مالية،لأي م هموكل تسل

 
أنكر ف

كة المقدمة لدى الدائرة ما زعمته  كة أن ومن المدع عليها بشأن توزي    ع متحصلات التصفية، الشر الشر
ال حويل المبلغ المذكور عن طريق حوالة بنكية معتمدة من البنك أو إيصتت ثبِ لم تقدم ما يُ  عليها المدع

 
ّ
نه د اطلاع لجنة الاستئناف على ملف الدعوى وما تضمَّ أنه بعب عنهفيجاب  ،هع عليه من موكلاستلام موق

ي تاري    خ
 
ي مذكرته الجوابية الواردة ف

 
رأس  أن موكله خش من (--) من مستندات تبي   لها أن وكيل المدعي ذكر ف

 مبلغ همال
ً
 360,144قدره ) ا

ً
ي قدره 1,220,000من أصل مبلغ قدره ) ( ريالا

( ريال، وأن المبلغ المتبفر
(859,855 

ً
كة ، وهو ما يتطابق مع كشف الحساب الاستثماري المقدم من ( ريالا -)المدع عليها بتاري    خ الشر

د بتاري    خ ه نم، والذي تبي   (-  مبلغ (--)أن المدعي استر
ً
ي 859,855.66قدره ) ا

( ريال، ويتوافق مع النتيجة التر
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ي القرار محل الاستئناف، مما يتعي   معتوصلت إليها ل
 
ه الالتفات عما ذكره وكيل المدعي بهذا جنة الفصل ف

 الخصوص. 
كة ما دفع به وكيل وأما     مة تهدف إلى المتفاقية لأن الا  ؛عدم صحة تكييف الوقائعمن المدع عليها الشر تر

ام الأساسي الناسر  عن الاتفاقية ب عنهإنشاء صندوق استثماري، فيجاب  وليسخاصة  ةإدارة محفظ أن الالتر 
ي 
  
مة بي   طرف ي  -محل الاتفاقية-أن الاستثمار  ذلك ؛ الدعوى ورد على محل يخالف النظام العامالمتر

 
يهدف ف

نظامية، لإجراءات الاالسوق المالية واستكمال حقيقته إلى إنشاء صندوق وطرح وحداته دون إشعار هيئة 
تب عليها، وهو ما يجعل الا  أن ذلك البطلان يجوز للجنة الفصل  إضافة إلىتفاقية باطلة، ويزيل الأثر المتر

 
ً
 كاشفا

ً
وهذه اللجنة أن تحكم به من تلقاء نفسها دون طلب أي من الخصوم، وليس قرار لجنة الفصل إلا قرارا

 ل
ً
ذي تلتفت معه لجنة الاستئناف عن ما دفع به مر الالأ  ،اطل ابتداءً بإن الاتفاق  إذ  ؛هللبطلان، وليس منشئا

كة وكيل  ي هذا الشأن. الشر
 
 المدع عليها ف

كة ووكيل  المدعي وكيل أورده ما أما و     ي مذكرتيهما الشر
 
، فإن لجنة الاستئناف تي   الاستئنافيالمدع عليها ف

ي ما يؤثر  لم تر فيه
 
ي خلصت إ ف

ي قرارها.  ةجنليها لصحة النتيجة التر
 
 الفصل ف

 فلهذه الأسباب 
 : الاستئناف لجنة قررت

  منازعات الأوراق المالية 
 
 . هـ1447م لعام 1/2025ل/د/ 6075رقم تأييد قرار لجنة الفصل ف

 
 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

مة بي   المدع  " : بطلان الاتفاقية المبر
ً
كة و  أولا  . المدع عليها الشر

: إلزام 
ً
كة ثانيا  ومائة وأربعة هليلمدع عاالشر

ً
 قدره ثلاثمائة وستون ألفا

ً
ا بأن تدفع إلى المدع  مبلغا

 وأ
ً
 . ريال( 360,144.34رب  ع وثلاثون هللة )وأربعون ريالا
: إلزام 

ً
كة ثالثا  ومائتان وواحد الشر

ً
 قدره مائتان واثنا عشر ألفا

ً
 المدع عليها بأن تدفع إلى المدع  مبلغا

 وسبع وع
ً
ون هلوثمانون ريالا   لحقت به. ريال( 212,281.27) لةشر

ار الت   عن الأض 
ً
 ؛ تعويضا

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 . "رابعا


